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من
جهـــــة،

الأستاذنائبهسوسة،****،عمارة****،بحيالقاطن*******،:ضدّهوالمعقبّ
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سوسة،
من جهــة أخرى.

بكتابةوالمرسّمللأداءاتالعامّةالإدارةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
عنالصادرالإستئنافيالحكمفيطعـنا310750عـددتحت2009نوفمبر4بتاريخالمحكمـة

بقبولنهائياّوالقاضي712عددالقضيةفي2008أكتوبر7بتاريخبسوسةالإستئنافمحكمة
الإعتراضأصلبخصوصبهقضىفيماالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفيشكلاالإستئناف
بمبلغبالنزولوذلكتعديلهمععليهالمعترضالإجباريالتوظيفقراربإقرارمجدّداوالقضاء

أصلاد(7.537,825)825ومليماتديناراوثلاثونوسبعةوخمسمائةآلافسبعةإلىالأداء
وخطايا.

إلىأستهدفضدّهالمعقبّأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
والمعلومالمضافةالقيمةعلىوالأداءالدخلعلىبالضّريبةتعلقتالجبائيةّلوضعيتّهأوليةّمراجعة

عنهاوترتب1999ّسنةشملتالمهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالصبغةذاتالمؤسساتعلى
بدفعبمطالبتهيقضي919عددتحت2006ماي5بتاريخالإجباريالتوّظيففيقرارصدور

إليهتبليغهتمّوخطاياأصلاد30.949,149قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغ
14بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبسوسةالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترض

بنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّالقاضي786عددالإبتدائيالحكم2006ديسمبر
المعترضعلىالقانونيةالمصاريفوحملمفعولهوإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتوظيفقرار

بالقضيةّتعهدّتالتيبسوسةالإستئنافمحكمةأمامالمعقبّةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّها،
محل الطعن الماثل.وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو

نوفمبر24بتاريخالمعقبّةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
القضيةّوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2009
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المعقبّعلىالقانونيةّالمصاريفوحملجديدةبهيئةفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلى
ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

علىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن43الفصلأحكامخرقأوّلا:
قرائنإلىذلكفيمستندةضدّهللمعقبالجبائيةالوضعيةبتعديلقامتالإدارةأنّبمقولةالشركات،

وذلكد53.500,000قدرهجمليبمبلغعقاراتثلاث1999سنةخلالاقتنائهفيتمثلتفعلية
التيالمعيشةوتكاليفد3.600,000وقدرهاالتسجيلمعاليمإضافةمعاليدبخطعقود3بموجب
التوظيفقرارأنّاعتبرتولئنفيهالمطعونالحكممحكمةأنّإلاّد6.000,000بـقدّرتها

نموبسحبفيهقضتتحضيرياحكماأصدرتالمقابلفيأصدرتفإنهّاطريقهفيالإجباري
مطالبابالأمرالمعنيمعهأصبحبماالتوظيفلسنةالسابقةسنواتالأربععلىالمبررغيرالثروة
واضحةالضريبةمجلةمن43الفصلعباراتأنّوالحالوخطاياأصلاد7.537,825مبلغبأداء

الثروة على السنوات السابقة لتحقيقه.ولم تتضمّن لا تلميحا ولا تصريحا إمكانية تقسيم نموّ

لقاضييمكنلاأنهّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن65الفصلأحكامخرقثانيا:
الثابتةالحجةغيابفيتحقيقهالسنةسابقةسنواتعلىالثروةنموّتوزيعقاعدةيطبقّأنالموضوع
الدليليقملمالذيبالأداءالمطالبعلىمحمولالمرحلةهذهفيالإثباتعبءوأنّخاصةوالقانونية

غيابفيللمحكمةليسوأنهّالتوظيف،لسنةالسابقةالسنواتمنمتأتّالعقاراتشراءثمنأنّعلى
أنالثروةنموّلسنةالسابقةالسنواتفيبالأمرالمعنيحققهاالتيالمداخيلحولدقيقمعطىأيّ

منقدّرتهاسنواتعدةعلىالثروةنمومبلغمنجزءبتوزيععليهالموظفالأداءاحتسابتعيد
العملبهالجاريوالتشريعالجبائيةالعدالةلمبادئالسليمالتطبيقوأنّسند،أيّودوننفسهاتلقاء

لتبريربالأداءالمطالبيقدّمهاالتيالثابتةوالمستنداتبالمؤيداتالأخذالموضوعقاضيمنيقتضي
وتبعاذلك.يبرّرماإثباتعبءتحميلهدونالأداءمنالحطمنتمكينهوليسثروتهنموّمصادر

يقملمأنهّكماالإقتناءعمليةتمويلمصدرمنجزءإثباتفييفلحلمضدّهالمعقبأنّوطالمالذلك
فإنّالتقادمشملهاالتيالتوظيفلسنةسابقةمداخيلإلىيرجعالمبلغذلكأنّعلىالقاطعالدليل

قدتكونالتوظيفلسنةالسابقةسنواتالأربععلىالثروةنموّبسحببقيامهاالإستئنافمحكمة
المذكور.65الفصلخرقت

الذيالموقفتعليلعناءنفسهاتكلفّلمفيهالمطعونالحكممحكمةأنّبمقولة،التعليلفقدانثالثا:
لسنةالسابقةسنواتالأربعةعلىالمبررغيرالثروةنموّمبلغسحبفيوالمتمثلّإليهانتهت

التوظيفقراربتعديلقيامهاعليهاأسّستالتيوالقانونيةالواقعيةالمستنداتتبينّولمالتوظيف
الإجباري.

الطعّنأسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهالمعقبّنائبتقريرعلىالإطلّاعوبعد
الحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامي2010فيفري11بتاريخبهالمدلى

الحكمبحيثياتجاءأنهّإلىبالإستنادوذلكالتبليغ،إجراءاتلبطلانإحالةدونفيهالمطعون
الأوليةالجبائيةبالمراجعةالمعترضإعلامتولتّأنهّايفيدبماأدلتالإداريةالجهةأنّفيهالمطعون

محضربلوغيثبتأثرلأيّوجودلاأنهّحينفيبهصرّحالذيبالعنوان2003ديسمبر30بتاريخ
"غادرعبارةتضمّنالإدارةقبلمنبهالمحتجّالظرفلأنّالمذكورالأجلفيإليهالإعلام

أدلتوقدالجديد.بعنوانهإليهالتبليغتتولولمالمكانغادربكونهعلمتالإدارةأنّأيالعنوان"
التاريخبنفسوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن10الفصلأساسعلىتبليغبمحضرالإدارة
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الشمالية،لسوسةالوطنيالأمنمركزختميتضمّنلاالمحضرهذاأنّإلا2003ّديسمبر30أي
قرارتبليغبمحضرمردودلعنوانهضدّهالمعقببتغييرعلمعلىتكنلمالإدارةبأنّالقولأنّكما

43الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنوبخصوصالصفايا.بحيبعنوانهإليهالتوظيف
المعقبنائبدفعالشركات،علىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن

حتىّوالمداخيلالمواردإثباتالإدارةعلىيفرضالمذكور43الفصلأحكامإلىالإستنادبأنّضدّه
إليهااستندتالتيالمؤشّراتأنّمؤكّداالعملبهاالجاريالنصوصمعمتفّقةالتوظيفعمليةتكون

وتمّبهاالتصريحيقعلمأخرىمواردوجودإثباتعبءفإنّوبالتاّليمنوّبهقبلمنتبريرهاتمّ
صحّةفيتنازعولمذلكمنتتمكّنلمالتيالإدارةعلىمحمولايصبحالعقاراتلشراءتوظيفها

أحكامخرقمنالمأخوذالثاّنيبالمطعنيتعلقّوفيماوغيرها.بنكيةوكشوفاتمدخراتمنالأدلة
فيتوفقّمنوّبهبأنّضدّهالمعقبّنائبدفعالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن65الفصل

من الإدارة ينهض لفائدته لا ضدّه.إثبات صحّة موارده وبالتاّلي فإنّ الفصل المتمسّك به

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

بالمحكمةالمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلّاعوبعد
2011لسنة2عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّ
.2011جانفي3فيالمؤرّخ

على الشركات.مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبةوعلى

وعلى مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائية.

ليومالمعينةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
منملخّصتلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2011جانفي29

الأستاذيحضرولمالتعقيببمستنداتوتمسّكللأداءاتالعامةالإدارةممثلّوحضرالكتابيتقريره
********* وبلغه الإستدعاء.

.2011فيفري21يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

شروطهمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
ومقوّماته الشكليةّ وتعينّ لذلك قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

دخلعلىالضريبةمجلةمن43الفصلأحكامخرقمنالمأخوذةالثلاثةالمطاعنعن
الحقوقمجلةّمن65الفصلأحكاموخرقالشركاتعلىوالضريبةالطبيعيينالأشخاص

والإجراءات الجبائية وفقدان التعليل لاتحّاد القول فيها:
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ذلكفيمستندةضدةللمعقبالجبائيةالوضعيةبتعديلقامتالإدارةبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث
د53.500,000قدرهجمليبمبلغعقاراتثلاث1999سنةخلالاقتنائهفيتمثلتفعليةقرائنإلى

المعيشةوتكاليفد3.600,000وقدرهاالتسجيلمعاليمإضافةمعاليدبخطعقود3بموجبوذلك
التوظيفقرارأنّاعتبرتولئنفيهالمطعونالحكممحكمةأنّإلاّد6.000,000بـقدّرتهاالتي

غيرالثروةنموبسحبفيهقضتتحضيرياحكماأصدرتالمقابلفيأنهّاإلاّطريقهفيالإجباري
مبلغبأداءمطالبابالأمرالمعنيمعهأصبحبماالتوظيفلسنةالسابقةسنواتالأربععلىالمبرر

تتضمّنولمواضحةالضريبةمجلةمن43الفصلعباراتأنّوالحالوخطاياأصلاد7.537,825
محكمةأنّوأضافتلتحقيقه.السابقةالسنواتعلىالثروةنموّتقسيمإمكانيةتصريحاولاتلميحالا

لقاضييمكنلاوأنهّإليهانتهتالذيالموقفتعليلعناءنفسهاتكلفّلمفيهالمطعونالحكم
الثابتةالحجةغيابفيتحقيقهالسنةسابقةسنواتعلىالثروةنموّتوزيعقاعدةيطبقّأنالموضوع
الدليليقملمالذيبالأداءالمطالبعلىمحمولالمرحلةهذهفيالإثباتعبءوأنّخاصةوالقانونية

لسنة التوظيف.على أنّ ثمن شراء العقارات متأتّ من السنوات السابقة

أنهّتبينّضدّهللمعقبالجبائيةالوضعيةمراجعةإثرعلىأنهّالقضيةّملفمنثبتوحيث
تقييمالإدارةفأعادتد53.500,000قدرهجمليبمبلغعقاراتثلاثاقتناء1999سنةخلالتولىّ

بمطالبتهيقضيالإجباريالتوّظيففيقرارا2006ماي5بتاريخوأصدرت1999لسنةمداخيله
بعينآخذةوخطاياأصلاد30.949,149قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفع

مبرّرغيرثروةنموّذلكمعتبرةالمعيشةومصاريفالتسجيلومصاريفالعقاراتثمنالإعتبار
حسبالمدّخرالمبلغأنّيفيدبمايدللمبالأداءالمطالبأنّاعتبرتلئنالإستئنافمحكمةأنّإلاّ

مناحتسابهعدموأنّالعقاراتاقتناءفياستعمله1991ديسمبر31فيالمؤرّخالبنكيالكشف
أصلاد7.537,825قدرهماإلىالمستوجبالأداءمنبالحطّقضتفإنهّاطريقهفيالإدارةطرف

لسنة التوّظيف.وخطايا وذلك بتوزيع نموّ الثروة على الأربع سنوات السّابقة

حسبالتقديريالتقييم:"يطبقّيليماعلىالضريبةمجلةمن43الفصلينصّوحيث
هذهوتستعملبالضريبة.مطالبكلّعلىالثروةنموّحسبأووالجليةالظاهرةالشخصيةالنفقات
المعنيعيشمستوىوباعتبارالمعيشةتكاليفإضافةمعالتقييمهذامبلغيفوقعندماالطريقة
حسبالتقديريالتوظيفيخصّفيماالمتبّعالمنوالنفسوفقيضبطالذيبهالمصرّحدخلهبالأمر

عناصر مستوى العيش".

للمطالبيمكن:"لاأنهّعلىالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن65الفصلينصّوحيث
منالتخفيضأوالإعفاءعلىالحصولللأداءإجباريتوظيفقرارشأنهفيصدرالذيبالأداء
مافيالشططعلىأوالحقيقةومواردهتصاريحهصحةعلىالدليلأقامإذاإلاّعليهالموظفالأداء

وظفّ عليه".

القانونيةالقرائنمنيعتبرالتقديريالتقييمأنّآنفاالمذكورةالأحكاممنيستنتجوحيث
بهاالمصرّحالمداخيلوبينالتقييمهذابينتباينوجودلهااتضّحكلمّاالجبايةلمصالحالمخوّلة
علىالدالةالعناصرأساسعلىالطبيعيينللأشخاصالصافيالدخلضبطمنالطريقةهذهوتمكّن

وطرحالمعيشةمصاريفإضافةبعدوالجليةالظاهرةالشخصيةالنفقاتوعلىالثروةنموّ
كيفية تمويل نفقاته ونموّ ثروته.المبرّرات التي يمكن أن يقدّمها المعني بالأمر لإثبات
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عدديحدّدلمالمشرّعفإنّالإنفاقوجهتعتمدالتوظيففيالطريقةهذهأنّطالماوحيث
لتحديدالجبايةلإدارةمفتوحاالمجالوتركالماليالمحصولذلكمداخيلهاتوفرّبأنالكفيلةالسنوات

وهيسنةمنأكثرمداخيلعلىالثروةنموّتوزيعقاعدةباعتمادالسنواتتلكاحتسابطريقة
بالضريبةالمطالبعلىالجبائيالعبءتخفيفأهمّهامنالتيالجبائيةالعدالةومبادئتتلاءمطريقة

مع ضمان حقوق الخزينة.

المطالبيمارسهالذيبالنشاطمرتبطالسنواتمنعددعلىالثروةنموّتوزيعأنّوحيث
وإمكانيةّ توزيعها على تلك السّنوات.بالأداء وبما يقدّمه من إثباتات تبرّر مصادر نموّ ثروته

ولاثروتهنموّمصادرإثباتفييفلحلمبالأداءالمطالبأنّالملفأوراقمنيتبينّوحيث
يغدوالذيالأمرالتوظيف،لسنةالسابقةالسّنواتعددعلىالنموّذلكبتوزيعأحقيتهيفيدماتقديمفي

التوّظيفلسنةالسّابقةسنواتالأربععلىالثروةنموّبتوزيعفيهالمطعونالحكممحكمةقضاءمعه
المطعونالحكمونقضبهاالمتمسّكالمطاعنقبوللذلكواتجّهالتعليلبسوءومشوباللقانونمخالفا

فيه على هذا الأساس.
ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة

القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمنقضالأصلوفيشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا
حكمية أخرى.إلى محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النظّر فيها بهيئة

: حمل المصاريف القانونية على المعقبّ ضدّه.ثانيا
الأوّلالرّئيسالجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر

العربي وعلي العباسي.للمحكمة الإداريةّ وعضويةّ المستشارين السيدّين منير
بوشلاغم.منىالآنسةالجلسـةكاتبـةبحضور2011فيفري21يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل

حسين عمارة

المستشار المقـرّر

غازي الجريـبـي
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